
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة

www.cese.ma

مشروع قانون رقم 29.24
يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة 
وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات 

الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال





رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

رئيس اللجنة ومقرر الموضوع :  جواد شعيب

إحالة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

مشروع قانون رقم 29.24
يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة 
وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات 

الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال





مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها 
وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

5

طبقــا لمقتضيــات القانــون التنظيمــي رقم 128.12 المتعلق بالمجلــس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــي، لا ســيما فــي مادتيــه 4 و7، توصــل المجلــس بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلس النواب 
ــق  ــم 29.24 يتعل ــون رق ــه حــول »مشــروع قان ــر 2026، مــن أجــل الإدلاء برأي ــخ 08 يناي بتاري
بإحــداث الوكالــة الوطنيــة لحمايــة الطفولــة وبمراكــز حمايــة الطفولــة التابعــة لهــا وبمؤسســات 

الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال«.

وفــي هــذا الإطــار، عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والتضامــن1 بإعــــــداد مشــروع رأي فــي الموضــوع.

ــر  ــخ 26 فبراي ــة )179( المنعقــدة بتاري ــة التاســعة والســبعين بعــد المائ وخلال دورتهــا العادي
2026، صادقـــــت الجمعيـــــة العامـــــة للمجلـــــس بالإجـمـاع عـلـى ـهـذا اـلـرأي.

وقــد جــاء هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة بيــن 
مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، بالإضافــة إلــى مخرجــات جلســات الإنصــات2 المنظمــة 

مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن.

1 -  الملحق 1: لائحة أعضاء لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن
2 -  الملحق 2 : لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم
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ملخص

طبقــا لأحــكام الفصــل 152 مــن الدســتور ومقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، توصــل المجلــس بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلــس النــواب بتاريـــخ 08 ينايــر 
ــة  ــة لحماي ــة الوطني ــق بإحــداث الوكال ــم 29.24 يتعل ــون رق ــه حــول »مشــروع قان ــن أجــل الإدلاء برأي 2026، م

ــة الخاصــة بالأطفــال«. ــة الاجتماعي ــة التابعــة لهــا وبمؤسســات الرعاي ــة الطفول ــة وبمراكــز حماي الطفول

ــات  ــف الفئ ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة بيــن مختل ــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب ــرأي، ال وجــاء هــذا ال
المكونــة للمجلــس، فــضلا عــن مخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن. وقــد 
صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع علــى هــذا الــرأي فــي دورتهــا العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 26 فبرايــر 

.2026

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس ســلط الضــوء، فــي إعــداده لهــذا الــرأي، علــى مداخــل العمــل الكفيلــة بالتنزيــل 
الأمثــل لمشــروع القانــون رقــم 29.24 بالنظــر إلــى الأهميــة الاســتراتيجية لهــذا التشــريع، وذلــك فــي احتــرام 
ــة  ــات الدولي ــة، والالتزام ــة الطفول ــة المندمجــة لحماي ــع السياســة العمومي ــات الدســتور، وانســجام م لمقتضي
للمملكــة، لا ســيما تلــك الــواردة فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، وكــذا فــي ضــوء التطــورات المســجلة 

علــى الصعيــد الدولــي فــي مجــال حمايــة الطفولــة.

وفــي هــذا الصــدد، قــدّّم المجلــس جملــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى إغنــاء مقتضيــات مشــروع القانــون، 
وتحســين أثــره القانونــي والاجتماعــي، بمــا يُسُــهم فــي تعزيــز المنظومــة الوطنيــة لحمايــة الطفولــة، طبقــاًً 

للتوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجلالــة نصــره اللــه.

يهــدف مشــروع قانــون رقــم 29.24 إلــى تعزيــز الإطــار القانونــي والمؤسســاتي لحمايــة الطفولــة مــن خلال 
ملاءمــة آليــات التكفــل مــع حاجيــات الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة. ولهــذا الغــرض، يميــز النــص بيــن ثلاثــة 

ــات الاســتقبالية:  ــواع مــن البني أن

مراكــز حمايــة الطفولــة ذات »النظــام المحــروس« المخصصــة لاســتقبال الأطفــال فــي نــزاع مــع القانــون، •	
حيــث يتــم توفيــر الحمايــة لهــؤلاء الأطفــال وضمــان ســامتهم وفــق تأطيــر محكــم وضوابــط محــددة؛ 

مراكــز حمايــة الطفولــة ذات النظــام المفتــوح، المخصصــة لاســتقبال الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو ضحايــا •	
الجنايــات والجنــح، التــي توفــر لهــم المواكبــة التربويــة والاجتماعيــة، مــع تمكينهــم مــن المشــاركة فــي أنشــطة 

خــارج المركز؛

مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التــي تســتقبل الأطفــال الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى تتبــع طويــل الأمــد، خاصــة •	
الأطفــال المهمليــن، أو اليتامــى أو ذوي الهشاشــة الاجتماعيــة، مــن خــال توفيــر مواكبــة ترمــي إلــى إدماجهــم 

الاجتماعي والدراســي.

ويحــدد مشــروع القانــون حقــوق الأطفــال المودََعِِيــن، ويضــع بروتوكــولات التكفــل الخاصــة بــكل بنيــة اســتقبالية، 
كمــا ينــص علــى قواعــد الحكامــة، والتدبيــر الإداري والمالــي للوكالــة الوطنيــة لحمايــة الطفولــة.
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ــة، مــن  ــة الطفول ــون إرســاء هندســة شــاملة لمجــال حماي ــروم مشــروع القان ــات، ي ــى هــذه المقتضي وعلاوة عل
خلال الانتقــال مــن تدبيــر قطاعــي متفــرق إلــى منظومــة موحــدة قائمــة علــى الوضــوح المؤسســاتي، والتقائيــة 
التــدخلات، وإدراج المقاربــة الحقوقيــة فــي معالجــة إشــكاليات الأطفــال فــي وضعيــات هشاشــة وحمايتهــم 

وإعــادة تأهيلهــم وإدماجهــم.

ــة  ــه مشــروع القانــون مــن خلال إحــداث الوكال ــع المهيــكل الــذي يتســم ب ــى الطاب هــذا، وإذ يؤكــد المجلــس عل
الوطنيــة لحمايــة الطفولــة، فإنــه يســتدعي التوقــف عنــد عــدد مــن الرهانــات ونقــاط اليقظــة، التــي مــن شــأن 

أخذهــا بعيــن الاعتبــار أن يســاهم فــي تعزيــز فعاليــة ونجاعــة هــذا الإطــار الاســتراتيجي.

هكــذا، وخلافــا لمــا قــد يؤشــر عليــه عنــوان مشــروع القانــون بشــأن اضــطلاع هــذه الوكالــة باختصــاص شــامل 
يغطــي جميــع أبعــاد حمايــة الأطفــال، انســجاماًً مــع السياســة العموميــة ذات الصلــة، فــإن تدخــل الوكالــة، 
وكمــا هــو محــدد فــي المــادة 7، يهــم حصــرا مجــال إدارة وتدبيــر مراكــز حمايــة الطفولــة ومؤسســات الرعايــة 
ــز  ــل تعزي ــب أساســية أخــرى، مــن قبي ــى جوان ــا إل ــد اختصاصاته ــة الخاصــة بالأطفــال، دون أن تمت الاجتماعي
بنيــة الأســرة، والبدائــل الممكنــة عــن الإيــداع بالمؤسســات، والوقايــة مــن المخاطــر، أو الآليــات الترابيــة لحمايــة 
الطفولــة، وهــو مــا يتطلــب ملاءمــة صياغــة عنــوان هــذا النــص القانونــي مــع نطــاق واختصاصــات عمــل الوكالــة.

كمــا أن إعــداد مشــروع القانــون رقــم 29.24 لــم يســتند إلــى إنجــاز دراســة قبليــة كمــا يقتضــي ذلــك القانــون 
الإطــار رقــم 50.21 المتعلــق بــإصلاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، ولا ســيما فــي المــادة 40 منــه. ذلــك 
ــى  ــة وانعكاســاتها عل أن إنجــاز هــذه الدراســة كان مــن شــأنه أن يقــدم الدواعــي الموضوعيــة  لإحــداث الوكال

الميزانيــة العامــة للدولــة.

مــن جهــة أخــرى، لا ينــص مشــروع القانــون علــى مقتضيــات مــن شــأنها تعزيــز الضمانــات القانونيــة التــي يتعيــن 
تخويلهــا لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، ولا علــى تدابيــر للمواكبــة، واكتفــى بالتنصيــص 
علــى مجموعــة مــن العقوبــات )عقوبــات جنائيــة، إنــذار، إغلاق، غرامــات( فــي حــق المديــر و/أو المؤســس 
)المــواد مــن 190 إلــى 197( عنــد ارتــكاب مخالفــات حســب درجــة خطورتهــا. ذلــك أن هــذه المقاربــة التقييديــة 
لا تشــجع علــى انخــراط وتعبئــة الفاعليــن الميدانييــن الذيــن يشــكلون حلقــة أساســية فــي منظومــة حمايــة 

الأطفــال.

وعلاوة علــى ذلــك، يلاحــظ أنــه رغــم الإرادة المعلنــة مــن قبــل الجهــة صاحبة المبادرة التشــريعية لإرســاء إصلاح 
هيكلــي شــامل لقطــاع حمايــة الطفولــة، فــإن المشــروع أحــال مــا يقــارب عشــرين مقتضــى علــى نصــوص تنظيمية 
دون تحديــد آجــال زمنيــة لصدورهــا، الأمــر الــذي قــد يؤثــر علــى وتيــرة تنزيلــه الفعلــي. وبالنســبة لمؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، فقــد منحهــا مشــروع القانــون أجــل 24 شــهراًً للتقيــد بأحــكام القانــون 
الجديــد، يحتســب ابتــداءًً مــن تاريــخ صــدور النصــوص التطبيقيــة ودخــول القانــون حيــز التنفيــذ، وهــو مــا يعكــس 

الارتهــان بمرحلــة انتقاليــة طويلــة الأمــد بــدون التنصيــص علــى أفــق زمنــي واضــح.

فــي ضــوء نتائــج القــراءة التحليليــة لمشــروع القانــون رقــم 29.24، ومخرجــات جلســات الإنصــات لأبــرز 
الفاعليــن المعنييــن، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن هــذا النــص يحتــاج إلــى إعــادة النظــر 
فــي فلســفته وغاياتــه ضمــن رؤيــة واضحــة ومتماســكة، وفــي تجانــس مــع أهــداف ومحــاور وبرامــج السياســة 

ــي :  ــة. وفــي هــذا الإطــار يوصــي المجلــس بمــا يل ــة الطفول ــة المندمجــة لحماي العمومي
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إعــادة النظــر فــي مشــروع القانــون رقــم 29.24 اســتناداً إلــى نتائــج الدراســة القبليــة التــي يلــزم القانــون-•	
الإطــار رقــم 50.21 إنجازَهــا، والتــي علــى أساســها تقُــاس جدوائيــة إحــداث وكالــة وطنيــة لحمايــة الطفولــة 

مــن عدمهــا؛

إذا تبيّــن مــن خــال مخرجــات الدراســة القبليــة الآنفــة الذكــر أن إحــداث وكالــة وطنيــة أمــر ضــروري ووجيــه، •	
فيجــب أن يخــول لهــا مشــروع القانــون اختصاصــات تتصــل بجوانــب الوقايــة، والمراقبــة، وتكييــف التدابيــر 
الحمائيــة البديلــة، مــع مراعــاة المعاييــر الدوليــة، وجعلهــا دعامــة قانونيــة ناجعــة فــي تنفيــذ السياســة 

العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة؛

فــي مجــال قضــاء الأحــداث، العمــل علــى مواءمــة المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بحمايــة الطفولــة بإعطــاء •	
الأولويــة لتطبيــق العقوبــات البديلــة فــي حــق الأطفــال الذيــن يوجــدون فــي نــزاع مــع القانون، عــوض العقوبات 
الســالبة للحريــة، ولا ســيما مشــاركتهم فــي خدمــات مجتمعيــة عبــر الانخــراط فــي أنشــطة ومبــادرات ذات 
منفعــة عامــة، والمراقبــة الإلكترونيــة، وتقييــد بعــض الحقــوق أو فــرض تدابيــر رقابيــة أو علاجيــة )عــاج 
ــة  ــن حماي ــق بي ــك مــن أجــل التوفي ــن، وذل ــة الدراســة أو التكوي ــة مــن خــال متابع ضــد الإدمــان( أو تأهيلي

القاصريــن، وإذكاء حــس المســؤولية لديهــم، وإعــادة إدماجهــم.
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تقديم

طبقــا لأحــكام الفصــل 152 مــن الدســتور ومقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، توصــل المجلــس بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلــس النــواب بتاريـــخ 08 ينايــر 
ــة  ــة لحماي ــة الوطني ــق بإحــداث الوكال ــم 29.24 يتعل ــون رق ــه حــول »مشــروع قان ــن أجــل الإدلاء برأي 2026، م

ــة الخاصــة بالأطفــال«. ــة الاجتماعي ــة التابعــة لهــا وبمؤسســات الرعاي ــة الطفول ــة وبمراكــز حماي الطفول

وينــدرج مشــروع القانــون رقــم 29.24 ضمــن ديناميــة الإصلاحــات ذات الأولويــة التــي تحظــى بعنايــة خاصــة مــن 
قبــل جلالــة الملــك حفظــه اللــه، بالنظــر إلــى اتصالهــا المباشــر بأكثــر الفئــات هشاشــة، وهــي فئــة الأطفــال، التي 
تقتضــي حمايــة قانونيــة فعالــة، وتكــفلًاً اجتماعيــاًً مؤسســاتياًً، يضمنــان صــون كرامتهــا ومصلحتهــا الفضلــى. 
كمــا يأتــي مشــروع القانــون، حســب الجهــة صاحبــة المبــادرة التشــريعية، فــي ســياق ملاءمــة التشــريعات 
الوطنيــة مــع الالتزامــات الدســتورية والدوليــة للمملكــة فــي مجــال حقــوق الطفــل، وفــي تفاعــل مــع الملاحظــات 
ــة داخــل  ــة الطفول ــة فــي تقاريرهــا بشــأن وضعي ــة والدولي ــات الوطني ــات التــي ســبق أن قدمتهــا الهيئ والتوصي

مراكــز ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة3.

وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن المجلــس يضــع قضايــا الطفولــة فــي صلــب المجــالات التــي يتتبــع 
تطــورََ أوضاعهــا ويواكبهــا بالدراســة والاقتــراح، ســواء ضمــن تقاريــره الســنوية أو مــن خلال الآراء4 التــي ســبق أن 
أدلــى بهــا بشــأن فعليــة حقــوق الطفــل، والحــد مــن ظاهــرة تزويــج الطــفلات، وتعزيــز الحمايــة القضائيــة للطفــل 
فــي ضــوء مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة، وتحصيــن المصلحــة الفضلــى للطفــل ضمــن ورش مراجعــة 

مدونــة الأســرة، فــضلًاً عــن التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر بيئــة رقميــة دامجــة وآمنــة للأطفــال.

ــي  ــا ف ــي راكمه ــر الت ــم 29.24 يســتحضر الآراء والتقاري ــون رق ــس لمشــروع القان ــاول المجل ــإن تن ــي، ف وبالتال
ــي، وغيرهــا مــن المحــددات  ــة والإطــار المرجع ــادئ التوجيهي ــة  والمب ــة  والرؤي ــث المقارب الموضــوع، مــن حي
التــي يعتمدهــا المجلــس  فــي اشــتغاله علــى القضايــا المرتبطــة بالطفــل، وفــي مقدمتهــا أحــكام الدســتور، 
ــة  ــة الطفول ــات حماي ــي تشــهدها مقارب ــا، والتطــورات الت ــا بلادن ــت عليه ــي صادق ــل الت ــوق الطف ــة حق واتفاقي
علــى الصعيــد الدولــي، وكــذا تنزيــل السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، فــضلا عــن واقــع الحــال 

ــة. ــة الاجتماعي ــة ومؤسســات الرعاي ــة الطفول ــز حماي ــي مراك ــن ف ــال المودعي بالنســبة للأطف

ــل نقــاط القــوة والضعــف  ــة )SWOT( فــي تحلي ــى منهجي ــكازا عل ــرأي ارت ــم إعــداد مشــروع ال  هــذا، وقــد ت
والفــرص والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا مشــروع القانــون رقــم 29.24، وهــي مداخــل تحليليــة مــن شــأنها تعزيــز 
انســجامه التشــريعي وتحســين أثــره القانونــي والمؤسســاتي، بمــا يرســخ المصلحــة الفضلــى للطفــل كمرجعيــة 

مؤطــرة لــكل مبــادرة تشــريعية أو إصلاح مؤسســاتي فــي هــذا المجــال.

3 -  مجلــس المستشــارين، تقريــر لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان حــول مشــروع قانــون رقــم 29.24 يتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة لحمايــة الطفولــة وبمراكــز حمايــة 
الطفولــة التابعــة لهــا وبمؤسســات الرعايــة الاجتماعية الخاصة بالأطفـــال، ص.38.

https://www.mcrpsc.gov.ma/PDF/PPL/Projets/N/3054/Conseillers/RAP_COM_1.pdf
4 -  لا ســيما التقاريــر والآراء التاليــة : »فعليــة حقــوق الطفــل، مســؤولية الجميــع« )2016(، »مــا العمــل أمــام اســتمرار تزويــج الطــفلات بالمغــرب؟« )2019(، »مــن أجــل بيئــة 
رقميــة دامجــة توفــر الحمايــة الأطفــال« )2024(، رأي المجلــس حــول »مشــروع قانــون رقــم 03.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة« )2025(
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I.  الإطار المرجعي لحماية الطفولة

تشــكل حمايــة الطفولــة رهانــا أساســيا مــن رهانــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ببلادنــا، وهــي مســؤولية 
ملقــاة، بموجــب الدســتور ومقتضيــات مدونــة الأســرة، علــى عاتــق الدولــة والأســرة، بــل والمجتمــع برمتــه.

وتعتبــر حمايــة الطفولــة مجــالا ذا طابــع مركــب لأنــه يشــتمل علــى عــدة أبعــاد، سياســية، ومؤسســاتية، ومعياريــة، 
ــب تدخــل عــدة فاعليــن ســواء الحكومييــن أو غيــر  ــه يتطل ــة. كمــا أن ــة، وعملي ــة، واقتصادي ــة، وثقافي واجتماعي
الحكومييــن علــى المســتويين الوطنــي والترابــي، فــضلا عــن كونــه يَه�مُُُّ عــدة شــرائح مــن الأطفــال تتســم بالتبايــن 
مــن حيــث الخصائــص والإشــكاليات. وهــو مجــال دائــم التطــور والتغيــر حســب وتيــرة ووِجهــة الديناميــات 

السياـسـية والاجتماعـيـة والثقافـيـة والاقتصادـيـة ببلادـنـا.

وبخصــوص السياســات العموميــة، تتطلــب حمايــة الطفولــة، خاصــة الأطفال المتخلى عنهــم أو الأيتام، والأطفال 
فــي وضعيــة إعاقــة، والأطفــال فــي وضعيــة الشــارع أو فــي وضعيــة صعبــة، والأطفــال فــي نــزاع أو تمــاس مــع 
القانــون، والأطفــال المهاجــرون غيــر المصحوبيــن، تعزيــز التنســيق بيــن جميــع القطاعــات الوزاريــة والهيئــات 
العموميــة المعنيــة مــع إشــراك مختلــف فعاليــات المجتمــع المدنــي، وهــو مــا يقتضــي إراديــة مؤسســاتية قويــة 
تتجســد بشــكل ملمــوس فــي وضــع تدابيــر ماليــة ملائمــة؛ وتحقيــق الالتقائيــة بيــن العديــد مــن السياســات 
العموميــة ذات الصلــة علــى الصعيديــن الوطنــي والترابــي، كمــا تقتضــي العمــل وفــق منطــق الاســتمرارية والتتبــع 

الصــارم لتنزيــل التدابيــر المعتمــدة، وضمــان اســتجابة ملائمــة لمختلــف الإشــكاليات بشــكل فعّّــال وناجــع.

وفــي هــذا الســياق، يبــرز التوجــه نحــو عقلنــة التدخــل العمومــي مــن خلال إرســاء بنيــات مؤسســاتية للحكامــة 
والتدبيــر باختصاصــات واضحــة ومحــددة بدقــة، وقــادرة علــى ضمــان فعليــة التنســيق والانســجام والالتقائيــة 
بيــن السياســات والمتدخليــن للتكفــل بالأطفــال فــي وضعيــات الهشاشــة المشــار إليهــا، وجعــل احتــرام حقــوق 
ــة أو فــي  ــة الطفول ــداع الطفــل فــي مراكــز حماي ــى هدفــا أســمى، بحيــث لا يكــون إي ــه الفضل الطفــل ومصلحت

مؤسســة ســجنية  إلا كخيــار أخيــر يتــم اللجــوء إليــه فقــط عنــد عــدم توفــر بدائــل مناســبة.

ّـن أن التكفــل بالطفــل مــن خلال مؤسســة لحمايــة الطفولــة أمــر لا مفــرّّ منــه،   وجديــر بالذكــر أنــه عندمــا يتبي�
ل فــي مؤسســة لهــا نظــام »مفتــوح«، أو التكفّّــل داخــل مؤسســة  يمكــن اعتمــاد نمطيــن مــن أنمــاط التكفّّــل: التكفّ

لهــا نظــام »محــروس«، بمــا يضمــن تلبيــة احتياجــات الطفــل علــى النحــو الــذي يصــون حقوقــه الأساســية.

I.1. السياق المعياري

علــى مســتوى الإطــار المعيــاري، ثمــة العديــد مــن الصكــوك الدوليــة والنصــوص القانونيــة التــي تؤطــر مجــال 
حمايــة الأطفــال وإعمــال حقوقهــم )بمــن فيهــم الأطفــال فــي نــزاع مــع القانــون(. وفيمــا يلــي أبــرز تلــك  الوثائــق 

ذات الصلــة  بالإطــار المعيــاري لمشــروع القانــون رقــم 29.24 :

على الصعيد الدولي :

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )ســنة 1989(5 وبروتوكولاتهــا الاختياريــة : تكــرس حقــوق الطفــل، •	
وتقــر المبــادئ الأساســية لحمايتــه : المصلحــة الفضلــى للطفــل، وعــدم التمييــز، والبقــاء فــي بيئتــه العائليــة 
والنمــو. وبالنســبة للرعايــة البديلــة، تنــص المــادة 9 علــى عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه إلا إذا كان ذلــك 

5 -  https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child 
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ضروريــاً لحمايــة مصالحــه، بينمــا تؤكــد المــادة 20 حــق الطفــل المحــروم مــن بيئتــه الأســرية فــي حمايــة 
ومســاعدة خاصتيــن توفرهمــا الدولــة. وتنظــم المــادة 21 مســألة التبنّــي وفــق ضمانــات قانونيــة تكفــل 
احتــرام حقــوق الطفــل وصــون كرامتــه، فــي حيــن تشــدد المــادة 25 علــى ضــرورة إخضــاع وضعيــة الأطفــال 

ــة بالإيــداع؛ المودعيــن لمراجعــة دوريــة تضمــن ملاءمــة تدابيــر الرعايــة والظــروف الأخــرى ذات الصل

ــى أن •	 ــي تنــص عل ــن مــن حريتهــم ) 1990(6، والت ــة الأحــداث المجردي قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حماي
حرمــان الطفــل مــن حريتــه لا يجــوز أن يتــم إلا كتدبيــر اســتثنائي فــي أضيــق الحــدود، ولأقصــر مــدة زمنيــة 
ممكنــة، مــع وجــوب ضمــان احتــرام كرامتــه الإنســانية وحمايــة حقوقــه الأساســية طــوال فتــرة الإيــداع. وتؤكــد 
هــذه القواعــد ضــرورة توفيــر معاملــة إنســانية تراعــي احتياجــات الطفــل الخاصــة، وتمكنــه مــن الاســتفادة 
مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة والتأهيــل، بمــا ينســجم مــع الهــدف الإصلاحــي والحمائــي الــذي ينبغــي أن 

يؤطــر أي إجــراء ســالب للحريــة؛

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )A/RES/64/142( لســنة 2009 7 المتعلــق بالمبــادئ •	
التوجيهيــة للرعايــة البديلــة للأطفــال، والتــي ترتكــز علــى مبدأيــن محورييــن يتمثــان فــي مبــدأ الضــرورة 
الــذي يقضــي بعــدم اللجــوء إلــى الرعايــة البديلــة إلا عنــد تعــذر بقــاء الطفــل داخــل أســرته؛ ومبــدأ الملاءمــة 
الــذي يوجــب اختيــار نمــط الرعايــة الأنســب لوضعيتــه الفرديــة، مــع إعطــاء الأولويــة للرعايــة الأســرية علــى 
حســاب الإيــواء المؤسســاتي. كمــا تؤكــد هــذه الوثيقــة علــى أولويــة الوقايــة ودعــم الأســرة باعتبارهمــا مدخــاً 
أساســياً لتفــادي الإيــداع، وعلــى تقليــص اللجــوء إلــى الإيــواء المؤسســاتي طويــل الأمــد، وضمــان المراجعــة 
ــن، فضــاً عــن إعدادهــم التدريجــي للاندمــاج المجتمعــي بمــا يحقــق  ــة الأطفــال المودعي ــة لوضعي الدوري

اســتقلاليتهم ويصــون كرامتهــم.

على الصعيد الوطني :

أبرز النصوص ذات الصلة بأهداف ومقتضيات مشروع القانون رقم 29.24 : 

تصديــر الدســتور الــذي يؤكــد اختيــار المملكــة المغربيــة الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء دولــة الحــق والقانــون •	
)ســمو الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب علــى التشــريعات الوطنيــة(؛

 الفصــل 32 8 مــن الدســتور الــذي يكــرس التــزام الدولــة بضمان الحماية الحقوقيــة والاجتماعية والاقتصادية •	
للأســرة، بمقتضــى القانــون، بمــا يكفــل وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا، كمــا يوجــب عليهــا توفيــر 
الحمايــة القانونيــة والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع الأطفــال بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن 
وضعيتهــم العائليــة. ويؤكــد، فــي الســياق ذاتــه، أن التعليــم الأساســي حــق للطفــل وواجــب علــى كل مــن الأســرة 
والدولــة، بمــا يعكــس تكامــاً فــي المســؤولية يــروم صــون حقــوق الطفــل وضمــان شــروط نمــوه الســليم 

واندماجــه داخــل المجتمــع؛

6 - https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles-deprived-
their-liberty
7 -  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n0933/470//pdf/n0947033.pdf 

8 - الفصل 32 »... تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية«
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ــال بهــدف معالجــة •	 ــة للأطف ــل سياســات موجه ــى وضــع وتفعي ــذي ينــص عل  الفصــل 34 9 مــن الدســتور ال
أوضاعهــم الهشــة علــى غــرار أشــخاص وفئــات اجتماعيــة أخــرى، وإعــادة تأهيــل الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة 

وإدماجهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا للجميــع؛ 

القانــون رقــم 65.15 المتعلــق بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة10، بمــا فــي ذلــك المؤسســات التــي تســتقبل •	
ــا، وقواعــد  ــا والترخيــص له ــد شــروط إحداثه ــة أو هشاشــة، مــن خــال تحدي ــة صعب ــال فــي وضعي الأطف
التســيير، ومعاييــر الاســتقبال والإيــواء، وآليــات المراقبــة والتتبــع مــن أجــل توفيــر شــروط الحمايــة والرعايــة 

داخــل هــذه البنيــات؛

القانــون رقــم 15.01 المتعلــق بكفالــة الأطفــال المهمليــن11، الــذي يحــدد شــروط ثبــوت حالــة الإهمــال بمقــرر •	
قضائــي، وإجــراءات إســناد الكفالــة للأشــخاص أو الأســر أو المؤسســات المؤهلــة ، بمــا فــي ذلــك الإيــداع 
المؤقــت للأطفــال المهمليــن فــي مراكــز أو مؤسســات حمايــة الطفولــة كتدبيــر احتــرازي يلجــأ إليــه القضــاء 
متــى تبيــن أن بقــاء الطفــل فــي محيطــه الأســري يشــكل خطــراً علــى ســامته أو يتعــذر معــه ضمــان رعايتــه 
ــة  ــة الضروري ــة والرعاي ــة العاجل ــاً يهــدف إلــى توفيــر الحماي ــه. ويكتســي هــذا الإجــراء طابعــاً مؤقت وحمايت
للطفــل إلــى حيــن البــت فــي وضعيتــه النهائيــة، ســواء بإرجاعــه إلــى أســرته بعــد زوال أســباب الإهمــال، أو 

بإســناد كفالتــه وفــق الضوابــط القانونيــة المعمــول كمــا يحددهــا نــص القانــون؛

مقتضيــات القانــون الجنائــي )لا ســيما الفصــول 13، 138، 139، 140، 327، 459، 465، 2-467(12، ســواء •	
ــار،  ــة مــن الأغي ــة أفعــال جرمي ــه، أو كان ضحي ــة عــن أفعال ــة الجنائي ــه الحــدث مســؤولا مــن الناحي كان في
وكــذا مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة )المــادة 458 ومــا يليهــا(13 التــي تحــدد ســن الرشــد الجنائــي فــي 
18 ســنة وتبُيــن القواعــد المطبقــة علــى الأحــداث الجانحيــن أو فــي وضعيــة صعبــة، والإجــراءات التــي يتعيــن 
اتخاذهــا عنــد الحاجــة إلــى إيداعهــم مراكــز حمايــة الطفولــة فــي حالــة نــزاع مــع القانــون، ومؤسســات رعايــة 

الأطفــال ضحايــا الجنايــات والجنــح أو الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة صعبــة.

9 -  الفصــل 34 : »تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا 
عـلـى ـمـا يـلـي

   - معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها ؛

   - إعــادة تأهيــل الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية، أو حســية حركيــة، أو عقليــة، وإدماجهــم في الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، وتيســير تمتعهــم بالحقــوق 
ــع« ــا للجمي ــرف به ــات المعت والحري

10 - https://www.pmp.ma/wp-content/uploads/202301//%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf 
11 - https://www.cour-constitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7
%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D9%8
A%D9%86.pdf 
12 - https://www.cour-constitutionnelle.ma/Documents/Lois/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8
%A6%D9%8A.pdf 
13 - https://bibliotheque.cspj.ma/uploads/files/maktaba/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%
88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84
%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf 
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I.2. الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي 

تعــد السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة )2015-2025(14، التــي يشــرف عليهــا القطــاع الحكومــي 
المكلــف بالتضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة، الإطــار الاســتراتيجي لسياســة الدولــة فــي مجــال حمايــة 

الطفولــة.

وتســتهدف هــذه السياســة العموميــة، التــي تدخــل فــي الســنة الأخيــرة مــن برنامجهــا الوطنــي التنفيــذي الثانــي 
2023-2026، جميــع الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ثمانيــة عشــر عامــاًً ويكونــون فــي حاجــة إلــى الحمايــة، 
ســواء كانــوا ضحايــا للاعتــداء أو الإهمــال أو العنــف أو مختلــف أشــكال الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك بيــع الأطفــال 
والاتجــار بهــم، أو كانــوا فــي وضعيــات هشاشــة اجتماعيــة واقتصاديــة، كالأطفــال المحروميــن مــن الوســط 
العائلــي )اليتامــى والمتخلــى عنهــم(، والأطفــال المنحدريــن مــن أســر فقيــرة أو القاطنيــن بمناطــق قرويــة 
معزولــة، أو المنتميــن إلــى أســر عاجــزة عــن القيــام بوظائفهــا التربويــة والحمائيــة أو تعانــي اخــتلالًاً وظيفيــاًً. 
كمــا تشــمل الأطفــال غيــر المتمدرســين، والأطفــال العامليــن، والأطفــال فــي وضعيــة الشــارع، والأطفــال فــي 
وضعيــة إعاقــة، والأطفــال الذيــن يعانــون مــن الإدمــان، والأطفــال المقيميــن بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، 
ــن قــد يتعرضــون  ــن، فــضلًاً عــن الأطفــال الشــهود الذي ــون، والأطفــال المهاجري ــزاع مــع القان والأطفــال فــي ن

لتبعــات نفســية واجتماعيــة خاصــة.

ولا يقتصــر نطــاق هــذه السياســة علــى فئــة الأطفــال فحســب، بــل يمتــد ليشــمل الأســر والمجــالات المحليــة التــي 
يعيشــون وينمــون فــي كنفهــا، بمــا فــي ذلــك الأســر البيولوجيــة، والأســر المتكفلــة أو الممتــدة، والأســر أحاديــة 
الوالديــن، والأســر الفقيــرة أو فــي وضعيــة هشاشــة، وكــذا الأســر القاطنــة بمناطــق قرويــة معزولــة تفتقــر إلــى 
الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، أو تلــك التــي تعيــش أوضاعــاًً صعبــة تعجــز معهــا عــن حمايــة أطفالهــا وضمــان 

نموهــم الســليم.

وتتمفصــل هــذه السياســة إلــى مجموعــة مــن البرامــج التنفيذيــة، مــن أبرزهــا حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال في 
التســول، والنهــوض بكفالــة ورعايــة الأطفــال المحروميــن مــن الســند الأســري، وحمايــة الأطفــال مــن مخاطــر 
ــة الأطفــال المقيميــن بمؤسســات  ــى مواكب ــة الشــارع، إضافــة إل الأنترنــت، وإعــادة إدمــاج الأطفــال فــي وضعي
الرعايــة الاجتماعيــة لمــا بعــد بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة، بمــا ييســر انتقالهــم الآمــن إلــى الاســتقلالية 

والاندمــاج المجتمعــي.

أمــا علــى مســتوى الحكامــة، فتتولــى اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ السياســات والمخططــات الوطنيــة 
فــي مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا، برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، تتبــع تنزيــل مضاميــن هــذه 
السياســة العموميــة وتدابيــر برنامجهــا الوطنــي التنفيــذي. وتتألــف اللجنــة، بالإضافــة إلــى وزارة التضامــن 
والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة،  مــن عــدة قطاعــات حكوميــة، لا ســيما وزارة العــدل، ووزارة الداخليــة، ووزارة 
الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، ووزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة، ووزارة الإدمــاج الاقتصــادي 

والمقاولــة الصغــرى، والتـشـغيل والكـفـاءات، ووزارة الـشـباب والثقاـفـة والتواـصـل.

14 - https://social.gov.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a9/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a
%d9%81/ 
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المؤطر رقم 1 

ــع  ــة والتصــدي لجمي ــر الوقاي ــى مجمــوع تدابي تحيــل السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة15 عل
أشــكال الإهمــال والاعتــداء والعنــف والاســتغلال المرتكبــة فــي حــق الأطفــال. وتهــدف هــذه السياســة إلــى 
إرســاء بيئــة توفــر الحمايــة لجميــع الأطفــال، طبقــا لأحــكام دســتور المملكــة الــذي يضمــن ويكــرس حقــوق 
ــز، والمصلحــة  ــة16، وعــدم التميي ــات اتفاقيــة حقــوق الطفــل )الحــق فــي الحماي ــال، والتزامــا بمقتضي الأطف

الفضلــى للطفــل، والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، والمســاواة بيــن الجنســين، ومشــاركة الأطفــال(.

II.  التنظيم والبنيات الإجرائية

II.1. تعدد المتدخلين

علــى المســتوى الإجرائــي، ينخــرط العديــد مــن الفاعليــن والهيئــات والبنيــات مــن مختلــف التخصصــات 
والصلاحيــات فــي تنزيــل السياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. نذكــر 
ــة  ــة الطفول ــة لحماي ــز المواكب ــم، ومراك ــالات والأقالي ــال العم ــي يترأســها عم ــة الت ــا: اللجــان الإقليمي ــن بينه م
)آليــات ترابيــة مندمجــة(، ووحــدات حمايــة الطفولــة، والقضــاة، وضبــاط الشــرطة القضائيــة، ومصالــح مؤسســة 
التعــاون الوطنــي، ووكالــة التنميــة الاجتماعيــة، والمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، وجمعيــات 
ــة، والقطــاع الخــاص،  ــة البشــرية، والجماعــات الترابي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي الشــريكة، والمب ــع المدن المجتم

ــة. ــون والنفســيون، والأطــر الصحي ــون والمُُدََرِِّســون، والمســاعدون الاجتماعي والمرب

هــذا، وبالنســبة لمراكــز حمايــة الطفولــة ذات »النظــام المحــروس« المخصصــة لاســتقبال الأطفــال فــي نــزاع مــع 
القانــون أو فــي وضعيــة صعبــة، فــإن تدبيرهــا يتــم تحــت ســلطة القضــاء وبتنســيق مــع القطــاع الحكومــي المكلــف 

بالعــدل. أمــا التســيير الإداري والتربــوي لهــذه المراكــز، فتشــرف عليــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــباب17.

وعلاوة علــى ذلــك، ينــص القانــون رقــم 10.23 المتعلــق بتنظيــم وتدبيــر المؤسســات الســجنية18 علــى إحــداث 
مراكــز الإصلاح والتهذيــب للتكفــل بالمعتقليــن الأحــداث، وهــي بنيــات ســجنية تابعــة للمندوبيــة العامــة لإدارة 
الســجون وإعــادة الإدمــاج، ومخصصــة لإيــداع الأطفــال الجانحيــن بمــا يراعــي ســنهم ووضعيتهــم القانونيــة 

15 -  Processus d’élaboration d’une Politique publique intégrée de protection de l’enfance- Rapport d’étape Juin 2013 – ministère 
de la Solidarité de la Femme et du Développement social 
16 -  تنــص المادة 19 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى حــق هــذا الأخيــر في الحمايــة مــن »كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة 
المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال، بمــا في ذلــك الإســاءة الجنســية، وهــو في رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء القانونــيين( عليــه، 

أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه«.
17 - راجع:

 قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 957.80 )11 يوليوز 1981( يتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مؤسسات حماية الطفولة للتسوية

https://mjcc.gov.ma/wp-content/uploads/202202//arrete_centre_de_protection_1_exact.pdf  

ــق بتنظيــم وتحديــد اختصاصــات  قــرار لوزيــر الشــباب والرياضــة رقــم 1460.14 )23 ســبتمبر 2014( بتغييــر وبتتميــم قــرار وزيــر الشــباب والرياضــة رقــم 957.80 المتعل
مؤسســات حمايــة الطفولــة للتســوية

https://mjcc.gov.ma/wp-content/uploads/202202//bo_arrete_146014_enfance.pdf

18 -  المادة 3، الجريدة الرسمية عدد 7328 )22 أغسطس 2024(
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وحاجتهــم إلــى التربيــة والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج.  كمــا يؤكــد القانــون19 علــى مبــدأ الفصــل بيــن الفئــات داخــل 
الفضــاء الســجني، حيــث يُلُــزم بــأن تتوفــر كل مؤسســة ســجنية تســتقبل الأحــداث علــى حــي مســتقل أو مــكان 
ًـا لأي تأثيــرات ســلبية  ًـا لحمايتهــم وتفادي� ًـا علــى الأقــل عــن أماكــن إيــواء الســجناء البالغيــن، ضمان� منفصــل كلي�

ـقـد تـمـس مـسـارهم الترـبـوي والإصلاـحـي.

ــر الشــراكة مــع مؤسســة  ــى وزارة التضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة20، ولا ســيما عب ــا، تتول ومــن جهته
التعــاون الوطنــي، وبتعــاون مــع الســلطات المحليــة ذات النفوذ الترابي،  الإشــراف على مؤسســات رعاية الطفولة 
ذات »النظــام المفتــوح« مــن خلال الترخيــص والمراقبــة والمواكبــة للجمعيــات المســيرة لهــذه المؤسســات، فيمــا 
تقدمــه مــن خدمــات المســاعدة الاجتماعيــة والدعــم التربــوي والنفســي للأطفــال فــي وضعيــة صعبــة )اليتامــي، 
المهملــون، المتخلــى عنهــم، فــي وضعيــة الشــارع...( ومصاحبتهــم خلال مســار الحمايــة، بالإضافــة إلــى دعــم 

التمــدرس بالنســبة للأطفــال المنحدريــن مــن أســر معــوزة أو مناطــق نائيــة.

II.2. وضعية الأطفال في مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية 

- مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس 

بلــغ عــدد مراكــز حمايــة الطفولــة المفعلــة علــى المســتوى الوطنــي17  مركــزا21 فــي 2024، مــن بينهــا 4 
مخصصــة للإنــاث. ويتــراوح عــدد نــزلاء هــذه المراكــز بيــن 3000 و4000  نزيــل22. وقــد وقفــت دراســة 
لمنظمــة اليونيســف23 شــملت مراكــز حمايــة الطفولــة بــكل مــن مــدن الربــاط وطنجــة ووجــدة، علــى جملــة مــن 

الاختلالات، من أبرزها:

أ( غياب المعايير والشروط الملائمة فيما يتعلق بالاستقبال والحماية والإشراف؛

ب( الاكتظــاظ، إضافــة إلــى غيــاب فصــل النــزلاء حســب الســن ومســتوى الهشاشــة )اخــتلاط فئــات هشــة مــن 
الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة مــع قاصريــن فــي نــزاع مــع القانــون(، ممــا يطــرح إشــكالات كبيــرة علــى مســتوى 

سلاـمـة الأطـفـال ونموـهـم

ــا  ــد منه ــة، إلا أن العدي ــة ليســت مخصصــة لتكــون مؤسســات ســالبة للحري ــة الطفول ج( رغــم أن مراكــز حماي
يضطلــع عمليــاًً بهــذا الــدور. لذلــك فــإن اســتعمالها كمراكــز احتجــاز بحكــم الواقــع يثيــر مخــاوف جديــة بشــأن 

ـمـدى ملاءمتـهـا كآلـيـات للحماـيـة

د( لا يتــم دائمــاًً اللجــوء إلــى الاعتقــال كــملاذ أخيــر، وهــو مــا يســتدعي إجــراء إصلاحــات مســتعجلة للبنيــات 
التحتيــة وقواعــد الإيــداع.

 كمــا توصــي الدراســة بإعطــاء الأولويــة للعدالــة التصالحيــة، والإشــراف الأســري، والإيــداع لــدى منظمــات 
ــز ذات نظــام محــروس. ــداع فــي مراك ــى الإي ــج إل ــدل اللجــوء بشــكل ممنه ــي ب ــع المدن المجتم

19 - المرجع نفسه، المادة 16
ــة،  ــة الاجتماعي ــق بمؤسســات الرعاي ــم 65.15  المتعل ــون رق ــق بعــض أحــكام القان ــر 2021( بتطبي ــم 2.19.693 صــادر في 12 مــن رجــب 1442 )24 فبراي 20 - مرســوم رق

الجريــدة الرســمية عــدد 6971 )22 مــارس 2021(
21 - قطاع الشباب، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية لسنة 2025، ص.62

22 - جلسة إنصات إلى وزارة العدل، فبراير 2026
23 - UNICEF, pratiques de détention et alternatives non privatives de liberté pour les enfants, étude de cas au Maroc, 2025, 
page 35
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- مراكز الإصلاح والتهذيب/ مؤسسات سجنية 

تعمــل المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج علــى وضــع برامــج خاصــة برعايــة المعتقليــن الأحــداث، 
وذلــك فــي إطــار اضطلاعهــا بمــا أناطــه بهــا المشــرع مــن اختصاصــات لا ســيما »إعــداد والســهر علــى تنفيــذ 
السياســة الحكوميــة فــي مجــال إعــادة إدمــاج الســجناء، والحفــاظ علــى سلامتهــم وسلامــة الأشــخاص والمبانــي 

والمنشــآت المخصصــة للســجون والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى الأمــن العــام«24.

وحســب المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج25، يمثــل الأحــداث حوالــي 1 فــي المائــة مــن مجمــوع 
الســاكنة الســجنية، حيــث بلــغ عددهــم 1136 حــدث إلــى غايــة نهايــة ينايــر 2026. وتتشــكل الغالبيــة الســاحقة 
منهــم مــن الذكــور )1100 أي بنســبة 96.8 فــي المائــة(. وقــد ارتكــب 56 فــي المائــة مــن القاصريــن )635( 
جنحــاًً أو جرائــم متعلقــة بالأمــوال، فــي حيــن أن 13.4 فــي المائــة )153( ارتكبــوا جنحا وجنايات ماسََّــة بالأمــن 
والنظــام العــام. ويوجــد حوالــي 56.6 فــي المائــة مــن الأحــداث المعتقليــن رهــن الاعتقــال الاحتياطــي، أي مــا 
يعــادل 644 حدثــا، 512  منهــم قضــوا إلــى غايــة 29 ينايــر 2026 أقــل مــن 6 أشــهر، و100 تتــراوح المــدة التــي 

قضوهــا مــن 6 أشــهر إلــى ســنة، و32 تفــوق المــدة التــي قضوهــا ســنة.

- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال ذات النظام المفتوح

يبلــغ عــدد مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال فــي وضعيــة صعبــة 119 مؤسســة26، غيــر أن هــذا 
العــدد يهــم فقــط مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة المرخــص لهــا بموجــب القانــون 65.15. ويبلــغ عــدد الأطفــال 
المودعيــن بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة المرخصــة والمتخصصــة فــي مجــال »الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة« 

مــا مجموعــه 8698 مســتفيداًً ومســتفيدة، إلــى غايــة ســنة 272024.

ومــن جهــة أخــرى، تفيــد المعطيــات المتوفــرة 28 أن تدابيــر الحمايــة القضائيــة والاجتماعيــة، المحروســة وغيــر 
المحروســة، قــد شــملت فــي الســنوات الأخيــرة عشــرات الآلاف مــن الأطفــال، كالتاـلـي: 

الأطفال في نزاع مع القانون :

شــهدت الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2020 و2023 ارتفاعــا فــي عــدد قضايــا الأطفــال فــي نــزاع مــع القانــون وعــدد 
المتابعيــن، حيــث انتــقلا علــى التوالــي مــن 18811 إلــى 26529، ومــن 21716 إلــى 32940، وهــو مــا يشــير إلــى 
تزايــد مســتمر مــن ســنة لأخــرى لهــذه الظاهــرة. وخلال الفتــرة مــا بيــن 2022 و2023، تــم قبــل صــدور الحكــم 
إيــداع 1724 حدثــا، أي مــا يعــادل 8.2 فــي المائــة مــن الأطفــال المعنييــن، فــي مؤسســة لحمايــة الطفولــة. أمــا 
بعــد صــدور الحكــم، فقــد تــم إيــداع 5.8 فــي المائــة مــن الأحــداث )1360( فــي مؤسســة ســجنية، فيمــا جــرى 

إيــداع 4.5 فــي المائــة منهــم بمؤسســات حمايــة الطفولــة )1046(.

24 - المادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.08.772 الصــادر في 25 مــن جمــادى الأولــى 1430 )21 مــاي 2009( بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون 
وإعــادة الإدمــاج

25 - جلسة الإنصات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فبراير 2026
26 -  معطيات واردة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، 2026 

27 -  وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية لسنة 2025
28 -  جلسة إنصات إلى وزارة العدل، 4 فبراير 2026
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الأطفال ضحايا الجرائم :

 بلــغ العــدد الإجمالــي للقضايــا 33829 قضيــة مــا بيــن ســنتي 2019 و2023، فيمــا وصــل العــدد الإجمالــي 
للمتابعيــن 36644 شــخصا )بمتوســط ســنوي يبلــغ 6766 للقضايــا و7329 للمتابعيــن(. أمــا بخصــوص طبيعــة 
ــداءات  ــا الاعت ــى، تليه ــة الأول ــي المرتب ــداءات الجنســية ف ــي الاعت ــال، فتأت ــي حــق الأطف ــة ف ــم المرتكب الجرائ
ــا،  ــة مــن الضحاي ــور 90.3 فــي المائ ــل الذك ــم(. ويمث ــة مــن مجمــوع الجرائ الجســدية )يشــكلان 77 فــي المائ
مقابــل 9.7 فــي المائــة بالنســبة للإنــاث. كمــا أن حوالــي ثلــث الضحايــا مودعــون فــي مركــز لحمايــة الطفولــة أو 

يـة الاجتماعـيـة. مؤسســة للرعاـ

الأطفال المهملون :

ــي عنهــم  ــم التخل ــور عليهــم و1266 ت ــم العث ــن 2105 طفــل، 839 ت ــغ عــدد الأطفــال المهملي فــي ســنة 2023 بل
ــة29. بصفــة تلقائي

هــذا، وإذا كانــت المعطيــات المتعلقــة ببنيــات اســتقبال الأطفــال المهمليــن أو فــي وضعيــة صعبــة تعكــس اتســاع 
ــر  ــي لتوفي ــع المدن ــة والمجتم ــل الســلطات العمومي ــة مــن قب ــود المبذول حجــم ونطــاق الظاهــرة، وتطــور الجه
الحمايــة والرعايــة الملائمتيــن، فإنهــا تبــرز فــي المقابــل جملــة مــن الإكراهــات البنيويــة والوظيفيــة المســتمرة 
التــي ســبق أن وقــف عليهــا تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات30 بشــأن المؤسســات التــي تعنــى بالأشــخاص 
فــي وضعيــة صعبــة بمــا فــي ذلــك فئــة الأطفــال. فقــد ســجل التقريــر تقــادم النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
المؤطــرة لعمــل الجمعيــات المشــرفة علــى عــدد كبيــر مــن هــذه المؤسســات، ورصــد أوجــه قصــور فــي أنمــاط 
التدبيــر والحكامــة، تنعكــس علــى جــودة التكفــل بالأطفــال المســتفيدين. كمــا أشــار إلــى نقائــص فــي مراقبــة 
اســتعمال الإعانــات والأمــوال العموميــة، بمــا يســتدعي إرســاء آليــات تتبــع أكثــر صرامــة وشــفافية، فــضلًاً عــن 
ضعــف المــوارد الماليــة ومحدوديــة مســاهمة التمــويلات العموميــة فــي تغطيــة تكاليــف التســيير. وإلــى جانــب 
ذلــك، تمــت الإشــارة إلــى عــدم ملاءمــة بعــض البنيــات التحتيــة والخدمــات المقدمــة، ســواء مــن حيــث الطاقــة 
الاســتيعابية أو احتــرام معاييــر التكفــل، مــع تســجيل حــالات اكتظــاظ وظــروف إقامــة لا ترقــى دائمــاًً إلــى مســتوى 

يضمــن كرامــة الأطفــال وحقوقهــم.

III. عرض مضامين مشروع القانون رقم 29.24

III.1. دواعي وأهداف مشروع القانون31

يمكــن إجمــال دواعــي وضــع تشــريع وطنــي جديــد، يؤطــر منظومــة الحمايــة القضائيــة والرعايــة الاجتماعيــة 
الخاصــة بالأطفــال الموجوديــن فــي وضعـيـات هشاـشـة، ـفـي مجموـعـة ـمـن الاعتـبـارات، ـمـن أبرزـهـا

تعــدد المتدخليــن فــي مجــال حمايــة الطفولــة، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تداخــل فــي الأدوار وغيــاب الوضــوح •	
في المســؤوليات؛

انخــراط ثلاثــة قطاعــات وزاريــة فــي تدبيــر المؤسســات المخصصــة لحمايــة الطفولــة، ومــا قــد يطرحــه مــن •	
اختــاف فــي الــرؤى والمقاربــات وعــدم الانســجام بيــن تدخــات القطاعــات الثــاث؛

29 -  المصدر نفسه 
30 -  المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، 2008، لا سيما الصفحات 14، 24 و26.

31 - جلسة الإنصات  إلى وزارة العدل، 4 فبراير 2026
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صعوبات في التنسيق وخلق الالتقائية بين مختلف التدخلات في مجال حماية الطفولة؛•	

وجود فراغ قانوني أو قصور في التأطير التشريعي لبعض الجوانب في مجال حماية الطفولة؛•	

ضعــف آليــات مراقبــة وتتبــع وتقييــم آليــات حمايــة الطفولــة وأثــر ذلــك علــى نجاعــة وفعاليــة وجــودة عــرض •	
الخدمــات المقدمــة فــي هــذا المجــال؛

ــز ذات النظــام المحــروس أو بالمؤسســات •	 ــن بالمراك ــال المودعي ــع الأطف ــة وتتب إشــكالات مرتبطــة بمراقب
الســجنية.

ومــن أجــل معالجــة هــذه الإشــكاليات والصعوبــات القانونيــة والعمليــة، يــروم مشــروع القانــون إرســاء هندســة 
شــاملة لمجــال حمايــة الطفولــة، مــن خلال الانتقــال مــن تدبيــر قطاعــي متفــرق إلــى منظومــة موحــدة قائمــة 
علــى الوضــوح المؤسســاتي، والتقائيــة التــدخلات، وإدراج المقاربــة الحقوقيــة فــي معالجــة إشــكاليات الأطفــال 

فــي وضعيــات هشاشــة وإعــادة تأهيلهــم وإدماجهــم.

 وفــي هــذا التوجــه، ينــدرج إحــداث وكالــة وطنيــة خاصــة بحمايــة الطفولــة تُمُنــح الاختصاصــات الحصريــة فــي 
هــذا المجــال، مــع تمكينهــا مــن المــوارد والإمكانيــات اللازمــة للقيــام بأدوارهــا، وتعزيــز أجهزتهــا الإداريــة وآليات 
التدبيــر والتســيير والتقريــر بشــكل تشــاركي، وذلــك بمــا يتيــح تنســيقاًً فعليــاًً بيــن مختلــف الهيئــات والقطاعــات 
المعنيــة بقضايــا الطفولــة. كمــا يهــدف المشــروع إلــى جعــل الوكالــة الســلطة الوحيــدة ذات الإشــراف المباشــر 
ــا المحــروس والمفتــوح، وكــذا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة  علــى مراكــز حمايــة الطفولــة بنظامََيْهََْ
بالأطفــال، وتحديــد اختصاصاتهــا فــي التخطيــط والترخيــص والتتبــع والمراقبــة ورصــد وضعيــة الأطفــال 
المودعيــن بهــا، مــع ترتيــب المســؤوليات الضروريــة بشــكل واضــح، حســب تخصــص كل صنــف مــن هــذه البنيــات 

الاســتقبالية 32.

المؤطر رقم 2: المسار الإعدادي لمشروع القانون رقم 29.24

تجــدر الإشــارة إلــى أن مشــروع القانــون رقــم 29.24، قبــل الشــروع فــي مســطرة المصادقــة عليــه ابتــداءًً مــن 
ــت  ــة الموحــدة، إذ كان ــه الحالي ــم يكــن فــي صيغت ــس الحكومــة، ل ــى مجل ــخ عرضــه عل ــو 2025، تاري 19 يوني
مقتضياتــه موزعــة فــي الأصــل بيــن مشــروعي قانونيــن منفصليــن ســبق للقطــاع الحكومــي المكلــف بالعــدل 
ــة  ــة الوطني ــق بإحــداث الوكال ــون الأول، يتعل إدراجُُهُُمــا ضمــن مخططــه التشــريعي القطاعــي. مشــروع القان
لحمايــة الطفولــة والنظــام المطبــق بالمؤسســات التابعــة لهــا. أمــا مشــروع القانــون الثانــي، فيتعلــق بالنظــام 

العــام المطبــق علــى مراكــز حمايــة الطفولــة وإعــادة الإدمــاج33 

ــانون رقــم 29.24 يتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة لحمايــة الطفولــة  ــول مشــروع قـ ــر لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان والحريــات حـ 32 -  مجلــس النــواب، تقــريـ
ــال، ص.40-39. ــة الخاصــة بالأطفـ ــة الاجتماعي ــة لهــا وبمؤسســات الرعاي ــة التابع ــة الطفول وبمراكــز حماي

pdf.2924-https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/RapportL1
33 -  وزارة العدل، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية لسنة 2025، ص.80-79.

https://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_06-justice_2025_ar.pdf?csrt=7449101148153199532
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بالمــوازاة مــع المســار الإعــدادي لمشــروع القانــون الســالف الذكر، أطلق القطاع الحكومــي المكلف  بالتضامن 
والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة، دراســة قبليــة ســنة 2025 حــول جــدوى إحــداث وكالــة وطنيــة للأطفــال 
المحتاجيــن إلــى الحمايــة 34. فوفــق رؤيــة القطــاع الحكومــي، يجــب أن يأتــي إحــداث وكالــة وطنيــة لحمايــة 
الطفولــة كاســتجابة مؤسســاتية تمكّّــن الدولــة مــن تحمــل كامــل مســؤوليتها فــي مجــال حمايــة الطفولــة، مــع 
الاحتــرام التــام للأحــكام القانونيــة التــي تحــدد اختصاصــات القطاعــات والهيئــات الأخــرى العاملــة فــي 
مجــال الطفولــة، والاعتــراف بالــدور الريــادي الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي فــي معالجــة قضايــا هــذه الفئــة 
الاجتماعيــة، حيــث يُنُظــر إليــه كشــريك أساســي للدولــة فــي تنفيــذ البرامــج والمخططــات العموميــة المتعلقــة 

بالطفولــة35.

III.2. بنية مشروع القانون وأبرز مقتضياته

يتألــف مشــروع القانــون رقــم 29.24 فــي صيغتــه النهائيــة بعــد اســتكماله لمســاره التشــريعي بيــن غرفتــي 
البرلمــان3634 مــن 220 مــادة موزعــة علــى 6 أقســام )بينمــا تشــتمل الصيغــة التــي توصــل بهــا المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي، مــن مجلــس النــواب، علــى 213 ـمـادة  موزـعـة عـلـى خمـسـة أقـسـام(  كالتاـلـي

القسم الأول : أحكام عامة )المواد: 1-4(•	

القسم الثاني : الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها )المواد: 147-5(•	

القســم الثالــث : فــي شــأن الأحــداث المودعيــن بالمؤسســات الســجنية التابعــة لــإدارة المكلفــة بالســجون •	
) المــواد 148-151(

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال )المواد: 152-198(•	

القسم الخامس : الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة )المواد: 199-205(•	

القسم السادس : أحكام متفرقة وانتقالية وختامية ) المواد: 206-220(•	

هــذا، ومــن أبــرز المقتضيــات التــي ينــص عليهــا مشــروع القانــون، تصنيــف مراكــز حمايــة الطفولــة إلــى نظاميــن: 
نظــام محــروس يســتفيد فيــه الأطفــال فــي نــزاع مــع القانــون مــن الخدمــات داخــل المركــز وفــق ضوابــط محــددة، 
ونظــام مفتــوح يســمح بالاســتفادة مــن الأنشــطة داخــل المركــز وخارجــه وفــق شــروط قانونيــة مضبوطــة، وذلــك 

بالنســبة للأطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو حالــة الإهمــال أو ضحايــا جنايــات أو جنــح.

ــة  ــة الطفول ــز حماي ــى مراك ــال مــن المؤسســات الســجنية إل ــل الأطف ــة تحوي ــى إمكاني ــص المشــروع عل ــا ين كم
ذات النظــام المحــروس فــي إطــار تغييــر التدبيــر أو بموجــب مقــرر قضائــي، بمــا فــي ذلــك النــزلاء المودعــون 
احتياطيــا، وكــذا جميــع الأحــداث منــذ بدايــة الاحتــكاك مــع أجهــزة العدالــة، مــع تقويــة الشــراكة بيــن الوكالــة 

والإدارة العامــة للســجون لتعزيــز اســتفادة النــزلاء مــن برامــج التكويــن والتأهيــل.

34 -  وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية لسنة 2026، ص.67،9.

https://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/budget/files/pdp_48-solidarite_insertion_sociale_et_famille_2026_
ar.pdf?csrt=4599404276457255654

35 -  جلسة الإنصات إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، 4 فبراير 2026
36 -  صادق عليه مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، خلال الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2026
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ويتضمــن المشــروع أيضــاًً تحديــداًً دقيقــاًً لفئــات الأطفــال المعنييــن بــكل صنــف مــن أصنــاف المراكــز، وفــق 
وضعياتهــم القانونيــة والاجتماعيــة )الأطفــال فــي نــزاع مــع القانــون، الأطفــال فــي وضعيــة صعبــة، ضحايــا 
ــل مؤسســات  ــة متخصصــة بالأطفــال، مــن قبي ــة الاجتماعي ــم، وغيرهــم(، مــع إرســاء مؤسســات للرعاي الجرائ
كفالــة الأطفــال المهمليــن، ومؤسســات اســتقبال الأطفــال وحمايتهــم، ومؤسســات التكفــل بالأطفال المتمدرســين 

أو فــي وضعيــة إعاقــة أو تشــرد، إضافــة إلــى مؤسســات الإســعاف الاجتماعــي المتنقــل.

ــز المحروســة، يكــرس المشــروع  ــزلاء المراك ــال ن ــة بالنســبة للأطف ــة اللاحق ــراده لقســم خــاص بالرعاي  وبإف
المقاربــة القائمــة علــى الوقايــة والتأهيــل والمصاحبــة البََعديــة مــن خلال تتبــع الأطفــال بعــد مغادرتهــم مراكــز 

الحمايــة للتحقــق مــن اندماجهــم فــي محيطهــم العائلــي والاجتماعــي والاقتصــادي.

IV. تحليــل نقــدي لمضاميــن مشــروع القانون رقــم 29.24: نقاط القــوة والضعف 
)SWOT( والفرص والمخاطر

 ملاحظات عامة

إن تحديــد مــدى جــدوى إحــداث وكالــة وطنيــة لحمايــة الطفولــة ينبغــي أن يتــم اســتنادا إلــى دراســة قبليــة •	
طبقــا لمقتضيــات القانــون – الإطــار رقــم 50.21 37؛

ــع •	 ــة وموســعة م ــم إجــراء مشــاورات كافي ــم يت ــم، ل ــن جــرى الإنصــات إليه ــن الذي ــن الفاعلي حســب عــدد م
الأطــراف المعنيــة أثنــاء إعــداد مشــروع القانــون؛

فــي غيــاب توافــق إيجابــي وصلــب مــن قبــل الفاعليــن، فــإن تطبيــق مشــروع القانــون بعــد اعتمــاده ســتواجهه •	
صعوبــات التملــك المؤسســاتي والمقبوليــة الجماعيــة، لا ســيما فــي المجالات الترابية حيث توجد مؤسســات 

الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، والتــي يتــم تدبيرهــا بشــراكة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي؛

فهــا فــي أحكامــه العامــة، مدلــولا لمفهوميــن أساســيين، •	 لــم يحــدد مشــروع القانــون، ضمــن العبــارات التــي عَرَّ
همــا: المصلحــة الفضلــى للطفــل وحمايــة الطفولــة ؛

إن الأهــداف والمجــالات التــي يشــملها مشــروع القانــون لا تغطــي ســوى نطــاق محــدود جــدًا فــي منظومــة •	
حمايــة الطفولــة، ألا وهــو حمايــة الأطفــال المودعيــن بمراكــز حمايــة الطفولــة أو مؤسســات الرعايــة 

الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال.

37 - طبقــا لأحــكام المادة 40 مــن القانون-الإطــار رقــم 50.21 المتعلــق بــإصلاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، في تنصيصهــا علــى وجــوب »أن يكــون كل مشــروع قانــون 
يرمــي إلــى إحــداث مؤسســة عموميــة موضــوع دراســة قبليــة تنجزهــا الســلطة الحكوميــة المعنيــة«.

https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/BO-7007-Dahir-1.21.89-Ref-EEP-Loi-5021--Ar.pdf
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المؤطر رقم 3: إنجاز دراسة قبلية 

»يجــب أن يكــون كل مشــروع قانــون يرمــي إلــى إحــداث مؤسســة عموميــة موضــوع دراســة قبليــة تنجزهــا الســلطة 
الحكوميــة المعنية.

يتعين على هذه الدراسة أن :

توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون؛

ــة  ــل أي مؤسســة عمومي ــه العم ــق التشــريع الجــاري ب ــا لا تمارســها، وف ــي ستســند إليه ــام الت ــن أن المه تبي
أخــرى، وأنــه لا يمكــن عنــد الاقتضــاء، ممارســتها، بصــورة مرضيــة، مــن لــدن مؤسســة عموميــة أخــرى أو بنيــة 

إدارـيـة 

تبــرر أن مهــام المرفــق العمومــي المنوطــة بهــا لا يمكــن أن تكــون موضــوع نمــط آخــر مــن أنمــاط تدبيــر 
المراــفق العمومــية 

تشير إلى مصادر تمويله وتقيم الانعكاسات المتوقعة لإحداثه على الميزانية العامة للدولة«.
القانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، المادة 40 38

أبرز نقاط القوة

 تعزيــز الإطــار القانونــي والمؤسســاتي لحمايــة الأطفــال المودعيــن بمراكــز حمايــة الطفولــة، مــن خــال .1	
النــص علــى العديــد مــن المقتضيــات المتعلقــة باحتــرام حقــوق الأطفــال المودعيــن، وبروتوكــولات التكفــل، 

ــي؛ ــر الإداري والمال والحكامــة، والتدبي

	2 إيــاء أهميــة كبــرى لحقــوق الطفــل : مراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل، ومبــدأ عــدم التمييــز، والحــق .
فــي النمــو، والحفــاظ علــى ســامته الجســدية والنفســية، وتفريــد الخدمــات المقدمــة، وحمايــة المعطيــات 
ــات  ــان 3-2(، والمقتضي ــة )المادت ــة إعاق ــي وضعي ــزلاء ف ــع الشــخصي، ومراعــاة احتياجــات الن ذات الطاب
التــي تهــم ظــروف إيــواء الطفــل النزيــل )المــواد 52 إلــى 58(، والمقتضيــات الخاصــة بالنزيــات الحوامــل 
والنزيــات المرفقــات بأطفالهــن )المــادة 57 والمــادة 90( والأطفــال المولوديــن داخــل المركــز، والمقتضيــات 
ــم  ــة بالتمــدرس والتعلي ــات المتعلق ــى 97(، والمقتضي ــي )المــواد مــن 85 إل ــع الطب ــل والتتب ــة بالتكف المتعلق
والتكويــن المهنــي )المــواد مــن 48 إلــى 60(، والمقتضيــات المتعلقــة بالأنشــطة الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة 

والترفيهيــة )المادتــان 61 و62(؛

	3 وضــع الوكالــة تحــت وصايــة الدولــة وإســناد رئاســة مجلــس إدارتهــا إلــى رئيــس الحكومــة، ممــا مــن شــأنه .
تعزيــز التنســيق بيــن القطاعــات وتحســين برمجــة الميزانيــة.

38 -   المرجع السابق



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

26

أبرز مكامن القصور

 ضعف في وضوح الغاية من مشروع القانون.1	

ثمة جملة من العناصر التي تؤثر سلبا على وضوح الغاية من مشروع القانون :-	

الوكالــة •	 هــذه  باضطــاع  الطفولــة  لحمايــة  الوطنيــة  بالوكالــة  المتعلــق  القانــون  عنــوان مشــروع  يوحــي 
ــة.  باختصــاص شــامل يغطــي جميــع أبعــاد حمايــة كافــة الأطفــال، انســجاماً مــع السياســة العموميــة للدول
غيــر أنــه، كمــا هــو محــدد فــي المــادة 7، فــإن مجــال تدخــل الوكالــة يقتصــر علــى إدارة وتدبيــر مراكــز حمايــة 
الطفولــة ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، دون أن تمتــد اختصاصاتهــا إلــى جوانــب 
أساســية أخــرى، مــن قبيــل تعزيــز بِنيــة الأســرة، والبدائــل الممكنــة عــن الإيــداع بالمؤسســات، والوقايــة مــن 

ــة؛ ــة الطفول ــة لحماي ــات الترابي المخاطــر، أو الآلي

ربــط تنفيــذ عــدد مــن مقتضيــات مشــروع القانــون بنصــوص تنظيميــة )يناهــز عددهــا عشــرون نصــا( دون •	
تحديــد آجــال إصدارهــا؛

تداخــل فــي المهــام والمســؤوليات بيــن الوكالــة بموجــب مشــروع القانــون وقطاعــات وزاريــة وعموميــة أخــرى، •	
لا ســيما مصالــح القطــاع الحكومــي المكلــف بالتضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة، ومؤسســة التعــاون 
65.15 المتعلــق بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ونصوصــه  الوطنــي، طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 

ــة. التنظيمي

 ضعف في ضمانات الحكامة الجيدة.2	

حول تركيبة مجلس الإدارة )المادة 12(:-	

لــم يتــم تحديــد العــدد الإجمالــي للأعضــاء، لاســيما عــدد ممثلــي الإدارة، وتمــت إحالــة هــذا المقتضــى علــى •	
نــص تنظيمــي، علمــاً بــأن مجلــس الإدارة هــو الهيئــة التداوليــة للوكالــة، وأن قراراتــه تتُخــذ بأغلبيــة الأعضــاء 
الحاضريــن )المــادة 16(. وفــي هــذا الصــدد، وبهــدف إرســاء ممارســات الحكامــة الجيــدة داخــل المؤسســات 
العموميــة، ينــص القانــون الإطــار رقــم 50.21 علــى ضــرورة التقليــص مــن العــدد المرتفــع لأعضــاء الأجهــزة 

التداوليــة ) المــادة 22 منــه( ؛

لــم يعتمــد مشــروع القانــون مبــدأ المناصفــة عنــد تعييــن أعضــاء الجهــاز التداولــي للوكالــة )كما هــو منصوص •	
عليــه  فــي المــادة 27 مــن القانــون الإطــار 50.21(.

هــذا، وإذا كان مشــروع القانــون لــم يحــدد عــدد أعضــاء ممثلــي الإدارة فــي مجلــس إدارة الوكالــة، فإنــه •	
فــي المقابــل حصــر عضويــة المجتمــع المدنــي فــي جمعيتيــن فقــط، وهــي تمثيليــة تبقــى ضعيفــة مــع العلــم 
أن القطــاع الجمعــوي يشــكل شــريكا وفاعــاً أساســياً فــي تدبيــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة 

بالأطفــال؛

عدم تمثيلية هيئات العاملات والعاملين الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 45.18 39؛•	

39 -  https://www.sgg.gov.ma/BO/bo ar/2021/BO 701 Ar.pdf
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عــدم تمثيليــة الأطفــال فــي انســجام مــع مقتضيــات المــادة 12 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل •	
ــة ملائمــة ، فــي أي إجــراءات  ــلٍ أو هيئ ــا مباشــرة أو مــن خــال ممث ــل، إم ــى إشــراك الطف ــي تنــص عل الت

ــة40. ــة تمــس الطفول ــة أو إداري قضائي

ــون -	 ــق أحــكام مشــروع القان ــن نطــاق تطبي ــوح م ــة للنظــام المفت حــول اســتثناء بعــض المؤسســات الخاضع
)المــادة 210(: 

إذا كان مشــروع القانــون يهــدف مــن خــال إحــداث وكالــة وطنيــة إلــى إرســاء إطــار مؤسســاتي موحــد •	
ومتكامــل لحمايــة الطفولــة، فــإن تنصيصــه علــى وجــود مؤسســات خــارج مجــال نفــوذ الوكالــة وســلطتها41من 
حيــث الإحــداث والترخيــص والحكامــة والمراقبــة ومعاينــة المخالفــات والعقوبــات، لا يعــزز هــدف التوحيــد 

ــة ؛ ــع والالتقائي والتجمي

ــة وعــدم •	 ــة الطفول ــة الحقــوق فــي مجــال حماي ــدأي كوني ــزاً لا ينســجم مــع مب وهــذا الاســتثناء يشــكل تميي
قابليتهــا للتجــزيء.

لا ينــص مشــروع القانــون صراحــة علــى آليــة للمراقبــة الخارجيــة والمســتقلة لعمــل الوكالــة، باســتثناء •	
المراقبــة الماليــة للدولــة )المــادة 6(.

مراقبــة مؤسســات الرّعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال )المــواد 179 إلــى 186(: ينــص القانــون علــى •	
إحــداث لجنــة محليــة متعــددة الأطــراف يعهــد إليهــا بمراقبــة هــذه المؤسســات )دون أن تحــل محــل المراقبــة 
ــون لا يحــدد بدقــة  ــر أن مشــروع القان ــة خاصّــة(، غي ــا فــي نصــوص تشــريعية أو تنظيمي المنصــوص عليه
مهامهــا، أي الجوانــب التــي يمكنهــا مراقبتهــا وتلــك التــي يتعيــن عليهــا مراقبتهــا. كمــا لا يشــير بتدقيــق إلــى 
بروفايــات وكفــاءات الأشــخاص المُمَثَّليــن داخــل هيئــات مراقبــة مؤسســات الرعايــة، ونوعيــة الخبــرات 
الملائمــة، فــي حيــن أن رهــان المراقبــة يتمثــل فــي التقييــم الشــامل لجــودة التكفــل بالأطفــال، ومــدى احتــرام 

حقوقهــم، ومعاييــر وضوابــط الرعايــة، وهــو مــا يســتدعي توفــر معــارف وكفــاءات متخصصــة؛

ــن •	 ــي يتعي ــات التشــريعية الت ــز الضمان ــن شــأنها تعزي ــات م ــى مقتضي ــون 29.24 عل ــص مشــروع القان لا ين
تخويلهــا لمديــري ومديــرات مراكــز حمايــة الطفولــة ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، 
رغــم أنهــم يشــكلون الحلقــة الأساســية فــي منظومــة التكفــل بالأطفــال. فالبنســبة لمديــري مراكــز حمايــة 
الطفولــة، لــم يحــدد مشــروع القانــون بشــكل دقيــق مســؤولياتهم، لا ســيما فــي مجــال تدبيــر المــوارد البشــرية 
والماليــة، واكتفــى بالإحالــة فــي ذلــك علــى نــص تنظيمــي. أمــا بالنســبة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، 
فــإن مشــروع القانــون لا ينــص إلا علــى عقوبــات )عقوبــات جنائيــة، إنــذار، إغــاق، غرامــات( فــي حــق المديــر 
ــن  ــا. فــي حي ــكاب مخالفــات بحســب درجــة خطورته ــد ارت ــى 197( عن و/أو المؤســس )المــواد مــن 190 إل
كان ينبغــي أن يتضمــن النــص أيضــاً مقتضيــات تهــدف إلــى تعزيــز الضمانــات التشــريعية الممنوحــة لهــذه 

المؤسســات، إلــى جانــب تدابيــر مصاحبــة مــن شــأنها دعــم قدراتهــا وتحســين شــروط أدائهــا لمهامهــا.

40 - https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-protection-juveniles-deprived-
their-liberty

41  - يتعلــق الأمــر، حســب مشــروع القانــون، بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال التــي تتوفــر علــى نظــام حكامــة خــاص ومنظومــة متكاملــة للمراقبــة والتدبيــر 
الإداري والمالــي، وكــذا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال التابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة أو الموضوعــة تحــت وصايتهــا.
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لــم يؤُخــذ البعــد الترابــي بعيــن الاعتبــار بشــكل كافٍ ضمــن هيئــات اتخــاذ القــرار، والحــال أنــه يشــكل عنصــرا •	
مهمــا فــي النهــوض بحمايــة الأطفــال فــي المجــالات الترابيــة، لا ســيما علــى مســتوى تحديــد الإشــكاليات 

وتوفيــر التمويــات.

وعلــى الرغــم مــن أن مشــروع القانــون ينــص علــى إنشــاء قاعــدة بيانــات جهويــة ووطنيــة خاصــة بنــزلاء مراكــز •	
الحمايــة ومؤسســات الرعايــة )المــادة 7(، وكــذا وضــع ســجل إلكترونــي علــى مســتوى الوكالــة الوطنيــة خــاص 
ــر تبقــى دون أن  ــزلاء )المــادة 8(، فــإن هــذه التدابي ــات الخاصــة بالأطفال-الن بمســك المعلومــات والمعطي
ــع  ــر والتتب ــي رقمــي ومندمــج للتدبي ــر نظــام معلومات ــون مــن أجــل تطوي ــاً بموجــب القان ــر التزامــاً كافي تعُتب

والتقييــم . 

 حصــر نطــاق تطبيــق مشــروع القانــون فــي مراكــز حمايــة الطفولــة ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة .3	
بالأطفــال، دون أن يمتــد إلــى باقــي مكونــات منظومــة حمايــة الأطفــال.

 ضعف المقاربة التشاركية، وتغليب منطق المراقبة على حساب منطق المواكبة:.4	

ــة •	 ــي مجــال رعاي ــة ف ــة العمومي ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــب الدول ــى جان ــات كفاعــل إل إشــراك محــدود للجمعي
ــص  ــي للترخي ــع المدن ــع المجتم ــة م ــة هــذه العلاق ــون طبيع ــل يخضــع مشــروع القان ــي المقاب ــة؛ وف الطفول

والمراقبــة والزجــر؛ 

ــق مؤسســي •	 ــى عات ــات المؤطــرة للالتزامــات والمســؤوليات الملقــاة عل ــع الزجــري المفــرط للمقتضي الطاب
ومديــري مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، مــع غيــاب آليــات مواكبــة تقنيــة وماليــة 
تحفيزيــة تلتــزم الدولــة بموجبهــا بإرســاء ديناميــة تعــاون مــع الجمعيــات، قائمــة علــى الشــفافية والمســؤولية. 

 غيــاب التنصيــص علــى التدابيــر البديلــة عــن إيــداع الأطفــال بمراكــز الحمايــة، كمــا هــو متعــارف عليــه دوليــاً، .5	
باعتبارهــا أكثــر نجاعــة مــن حيــث الكلفــة، وأكثــر فعاليــة فــي احتــرام المصلحــة الفضلــى للطفــل وإعــادة 

تأهيلــه وإدماجــه.

 الفرص السانحة 

لقــد تــم إبــراز الفــرص التــي يتيحهــا مشــروع القانــون فــي ســياق إصلاح منظومــة حمايــة ورعايــة الطفولــة 
ببلادنــا، فــي معــرض بيــان دواعيــه وأهدافــه كمــا قدمتهــا الجهــة صاحبــة المبــادرة التشــريعية. غيــر أن المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يعتبــر أن رصــد هــذه الفــرص وبلورتهــا بشــكل موضوعــي لا يمكــن أن يتــم علــى 
الشــكل الأمثــل إلا فــي إطــار الدراســة القبليــة التــي يســتوجبها القانــون الإطــار رقــم 50.21 المتعلــق بــإصلاح 
ــج هــذه الدراســة، يمكــن  ــه. ففــي ضــوء نتائ ــة، ولا ســيما فــي المــادة 40 من المؤسســات والمقــاولات العمومي
إجــراء تقييــم قبلــي للفــرص المتاحــة التــي يحملهــا مشــروع القانــون، والوقــوف علــى انعكاســاتها الإيجابيــة 
المحتملــة علــى منظومــة حمايــة الطفولــة ببلادنــا، فــي أبعادهــا القانونيــة والقضائيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والمالـيـة. 

أبرز المخاطر 

غيــاب دراســة قبليــة، طبقــا للمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، مــن شــأنها توضيــح الأســباب التــي •	
تدعــو إلــى إحــداث الوكالــة، بمــا فــي ذلــك عــدم التداخــل فــي المهــام المنوطــة بهــا مــع اختصاصــات مؤسســة 
عموميــة أخــرى أو بنيــة إداريــة، وكــذا تقييــم الانعكاســات المتوقعــة لإحداثهــا علــى الميزانيــة العامــة للدولــة؛
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ضعــف التشــاور مــع الأطــراف المعنيــة، المؤسســاتية والجمعويــة، ومــا قــد يترتــب عليــه مــن محدوديــة إنفــاذ •	
مقتضيــات مشــروع القانــون عنــد دخولــه حيــز التنفيــذ؛

ضعــف ضمانــات الأمــن القانونــي بالنســبة لجمعيــات المجتمــع المدنــي، لاســيما مديــرو مؤسســات الرعايــة •	
الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال؛

تكريــس الطابــع المشــتت والمجــزأ لسياســة حمايــة الطفولــة علــى المســتوى القانونــي والمؤسســاتي، خاصــة •	
مــع التنصيــص علــى مؤسســات للرعايــة الاجتماعيــة يتــم تدبيرهــا خــارج مقتضيــات مشــروع القانــون وســلطة 

الوكالــة الوطنيــة ؛

ضعف فعالية مراقبة مراكز حماية الطفولة بالنظر إلى ارتباطها تنظيمياً بالوكالة ؛•	

التراجــع التدريجــي لانخــراط المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال، ومــا قــد يترتــب عنــه مــن إغــاق لعــدد •	
مــن مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة؛

ضعــف انخــراط ومشــاركة المجــالات الترابيــة، رغــم أنهــا تعتبــر فاعــا حاســما فــي مجــال تمويــل مؤسســات •	
رعايــة الطفولــة.

V. خلاصات وتوصيات 

لقــد بذلــت الدولــة خلال الســنوات الأخيــرة جهــودا ملحوظــة ومتناميــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة، وأفضــت 
هــذه الجهــود إلــى تحقيــق عــدة مكتســبات علــى المســتويات الدســتورية والقانونيــة والتنظيميــة والمؤسســاتية. 
غيــر أنــه، ورغــم التقــدم المحــرز، لا تــزال هنــاك تحديــات تســتدعي تعزيــز فعاليــة سياســة حمايــة الطفولــة وفــق 

مقاربــة أفقيــة ودامجــة، مــع تنزيلهــا بشــكل تدريجــي لضمــان تحقيــق نتائــج مســتدامة.

 ويجســد مشــروع القانــون رقــم 29.24 وجــود إرادة قويــة لــدى الســلطات العموميــة لتعزيــز حمايــة حقــوق الطفــل 
بالمغــرب، لاســيما الأطفــال فــي وضعيــات نــزاع أو تمــاس مــع القانــون والقضــاء، ممــا يقتضــي إيداعهــم فــي 
مراكــز للحمايــة ســواء كانــت ذات نظــام محــروس أو مفتــوح، وكــذا الأطفــال المســتفيدون مــن خدمــات التكفــل 
ــس الاقتصــادي  ــال. وفــي هــذا الصــدد، يشــدد المجل ــة الخاصــة بالأطف ــة الاجتماعي داخــل مؤسســات الرعاي
والاجتماعــي والبيئــي علــى أهميــة هــذا التوجــه الرامــي إلــى إرســاء قواعــد معياريــة وضوابــط تدبيريــة فــي هــذا 

المجــال.

هــذا، وإذا كان مشــروع القانــون يهــدف إلــى إعــادة تنظيــم وتصنيــف مراكــز حمايــة الطفولــة التابعــة حاليــا إلــى 
القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــباب، والتــي تســتقبل الأطفــال فــي نــزاع أو تمــاس مــع القانــون أو فــي وضعيــة 
صعبــة، فإنــه بالنســبة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال لا ينــص صراحــة علــى إخــراج هــذه 
الفئــة مــن نطــاق تطبيــق القانــون رقــم 65.15 المتعلــق بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، بحيــث اختــار اعتمــاد 

مقاربــة ضمنيــة لتحقيــق هــذا الأثــر القانونــي.

فعــوض نســخ المقتضيــات ذات الصلــة الــواردة فــي القانــون 65.15، تــم التنصيــص فــي المــادة 152 علــى أنــه 
»بالرغــم مــن جميــع الأحــكام المخالفــة، يحــدد هــذا القســم النظــام القانونــي المطبــق علــى مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال«، بمــا يفيــد إقــرار نظــام خــاص ومســتقل يؤطــر هــذه المؤسســات. كمــا تؤكــد 
المــادة 211 إلــزام مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التــي تتكفــل بالأطفــال بالتقيــد بأحــكام هــذا القانــون، فــي 
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حيــن تلــزم المــادة 215 بإحالــة المحفوظــات والوثائــق والمســتندات المتعلقــة بهــذه المؤسســات، الموجــودة 
فــي حــوزة الســلطة الحكوميــة المختصــة، إلــى الوكالــة الوطنيــة الجديــدة. ويترتــب عــن ذلــك نقــل صلاحيتيــن 
أساســيتين كانتــا موكولتيــن إلــى القطــاع الحكومــي المكلــف بالتضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة، وهمــا 

الترخـيـص والتتـبـع والمراقـبـة.

ــادرة التشــريعية لإرســاء  ــة المب ــة صاحب ــل الجه ــن قب ــة م ــه رغــم الإرادة المعلن ــك، يلاحــظ أن ــى ذل وعلاوة عل
إصلاح هيكلــي شــامل لقطــاع حمايــة الطفولــة، فــإن النــص أحــال فــي مــا يقــارب عشــرين مقتضــى علــى 
نصــوص تنظيميــة دون تحديــد آجــال زمنيــة لصدورهــا، الأمــر الــذي قــد يؤثــر علــى وتيــرة تنزيلــه الفعلــي. كمــا 
علــق دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، بمقتضــى المــادة 220، علــى صــدور نصوصــه التطبيقيــة، ممــا يجعــل إنفــاذه 
ــال، فقــد  ــة الخاصــة بالأطف ــة الاجتماعي مشــروطا باســتكمال إطــاره التنظيمــي. وبالنســبة لمؤسســات الرعاي
منحهــا مشــروع القانــون أجــل 24 شــهراًً للتقيــد بأحــكام القانــون الجديــد، يحتســب ابتــداءًً مــن تاريــخ صــدور 
النصــوص التطبيقيــة ودخــول القانــون حيــز التنفيــذ، وهــو مــا يعكــس الارتهــان بمرحلــة انتقاليــة طويلــة الأمــد 

بــدون التنصيــص علــى أفــق زمنــي واضــح.

فــي ضــوء نتائــج القــراءة التحليليــة لمشــروع القانــون رقــم 29.24، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي أن هــذا النــص يحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي فلســفته وغاياتــه ضمــن رؤيــة واضحــة ومتماســكة، وفــي 

انســجام عضــوي مــع أهــداف ومحــاور وبرامــج السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة.

وفي هذا الإطار يوصي المجلس بما يلي : 

 إعــادة النظــر فــي مشــروع القانــون رقــم 29.24 اســتناداً إلــى نتائــج الدراســة القبليــة التــي يلــزم القانــون-.1	
الإطــار رقــم 50.21 إنجازَهــا، والتــي علــى أساســها تقُــاس جدوائيــة إحــداث وكالــة وطنيــة لحمايــة الطفولــة 

مــن عدمهــا؛

إذا تبيّــن مــن خــال مخرجــات الدراســة القبليــة الآنفــة الذكــرأن إحــداث وكالــة وطنيــة أمــر ضــروري ووجيــه، .2	
فيجــب أن يخــول لهــا مشــروع القانــون اختصاصــات تتصــل بجوانــب الوقايــة، والمراقبــة، وتكييــف التدابيــر 
الحمائيــة البديلــة، مــع مراعــاة المعاييــر الدوليــة، وجعلهــا دعامــة قانونيــة ناجعــة فــي تنفيــذ السياســة 

العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة.

 فــي مجــال قضــاء الأحــداث، يجــب علــى الدولــة ضمــان مواءمــة المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بحمايــة .3	
الطفولــة بإعطــاء الأولويــة لتطبيــق العقوبــات البديلــة فــي حــق الأطفــال الذيــن يوجــدون فــي نــزاع مــع 
القانــون، عــوض العقوبــات الســالبة للحريــة، ولا ســيما العمــل لأجــل المنفعــة العامــة، والمراقبــة الإلكترونيــة، 
وتقييــد بعــض الحقــوق أو فــرض تدابيــر رقابيــة أو علاجيــة )عــاج ضــد الإدمــان( أو تأهيليــة مــن خــال 

متابعــة الدراســة أو التكويــن أو مزاولــة نشــاط مهنــي.
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الملاحق

الملحق رقم 1 : لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

فئة الخبراء

فؤاد ابن الصديق 

حكيمة حميش

أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي 

فئة النقابات

أحمد بهنيس

محمد بنصغير )نائب مقرر اللجنة(

محمد دحماني )مقرر اللجنة(

محمد عبد الصادق السعيدي 

لحسن حنصالي 

عبد الرحمان قنديلة )نائب الرئيس(

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة 

محمد بولحسن

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

ليلى بربيش

جواد شعيب )الرئيس ومقرر الموضوع(

حكيمة الناجي

عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

كريمة مكيكة
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فئة الأعضاء المعينين بالصفة

لطفي بوجندار

لحسن الغدير

عثمان كاير

حسن بولقنادل

حسن طارق

عمر ابن عيدةالخبير الدائم بالمجلس
يوسف ستانالمترجم

الملحق رقم 2 : لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم42 

﻿

قطاعات وزارية 
وزارة العدل-	
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة-	
وزارة الشباب والثقافة والتواصل-	

هيئات وطنية ومؤسسات 
عمومية

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-	
المرصد الوطني لحقوق الطفل-	
رئاسة النيابة العامة-	
مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء-	
مؤسسة التعاون الوطني-	

يونيسيف- المغرب-	منظمات دولية 

42 -  الترتيب حسب تاريخ الإنصات
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